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طأ الوظيفي الموجب لمسؤولية الدولة   ا

The functional error that necessitates the responsibility of the 

state  
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ل :    -ال

تناول هذا البحث الخطأ الوظيفي الموجب لمسؤولية الدولة ، وتم تحليل طبيعة هذا الخطأ من خلال معرفة طبيعة 

الخطأ الموجب للمسؤولية وفيه تم تبيان أهم المعايير التي يمكن من خلالها تقرير الخطأ الموجب للمسؤولية من 

يير الخطا الموجب لمسؤولية الدولة وفيه تم عدمه ، وهو من خلال المطلب الأول الذي تناول موضوع معا

تحليل معيار النزوات الشخصية ومعيار الغاية ومعيار الانفصال عن الوظيفه ومعيار الجسامة ، وتوصل البحث 

  الى أن المعيار المعتمد في إقرار المسؤولية يعتمد بالأساس على معيار الجسامة . 

وع ارتباط الخطا بالوظيفه العمومية ، وفيه تحليل الارتباط المادي وقد تناول هذا البحث في المطلب الثاني موض

للخطا بالوظيفه العمومية ، ومن ثم الإرتباط السببي بالوظيفه العموميه ، وقد توصل البحث الى إزدواجية تطبيق 

في الاجتهاد  مستقرالمعايير أحيانا ، والى تطبيق كلا المعايير في ذات الوقت على الحالة القانونية الواحده وهو ال

القانوني الأردني والفلسطيني ، بان تقام المسؤولية اذا ارتكب الخطأ وكان على ارتباط مادي بالوظيفه أو أن 

 الخطأ قد أرتكب بسبب الوظيفه . 

لمات  طأ ، الضرر ، الوظيفه ، مسؤولية الدولة ، الموظف .  المفتاحية:ال   ا

Abstract: 

This research dealt with the functional error that necessitates the responsibility of the state, and the nature 

of this error was analyzed by knowing the nature of the error necessitating responsibility, in which the most 

important criteria by which it is possible to determine the error necessitating responsibility or not, was 

explained through the first requirement that dealt with the subject of the criteria for error necessitating the 

responsibility of the state. In it, the criterion of personal whims, the criterion of purpose, the criterion of 

separation from the job, and the criterion of gravity were analyzed, and the research concluded that the 

standard adopted in approving responsibility depends mainly on the criterion of gravity. 

In the second requirement, this research dealt with the issue of the link between error and the public job, 

and it analyzes the material link of the error to the public job, and then the causal link to the public job. In 

the Jordanian and Palestinian legal jurisprudence, that responsibility is established if the mistake was 

committed and was financially related to the job, or if the mistake was committed because of the job. 

Keywords: mistake . Damage   . Job . State responsibility employee . 
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  المقـدمة 

اطات إداريه ترتبط إن الدولة فيما تقوم به م ن نش

دأ  ان مب ا ك دم ام مع الأفراد ، ولكن عن ل ع ك بش

اط  ائد بين الدول كان النش اد الحر هو الس الاقتص

ورا فقط  يقا ، وكان عملها مقص الإداري للدولة ض

ارجي وحفظ  داخلي والخ ؤون الأمن ال على ش

ة دون أن  ة المختلف الح الفردي التوازن بين المص

اط الفردي ، و لكن عندما تحولت بعض تدخل النش

ع مدى  اد الموجه اتس الدول للأخذ بنظام الاقتص

النشاط الإداري للدولة وامتد إلى ميادين عديدة تكاد 

بح هناك الكثير من  اط بحيث أص مل أوجه النش تش

لدول  عامة التي تتولاها الإدارة في ا اريع ال المش

ادة  ك زي ة ذل ان نتيج ام وك بغرض تحقيق النفع الع

  .iلجمهور الاحتكاك با

داء  ة من الاعت الي ادة الاحتم ذا الأمر أدى إلى زي ه

ك أن الروابط  اتهم، وذل على أموال الأفراد وحري

الح  تهدف الص ا بين الإدارة والأفراد تس التي تنش

رر ، ابة البعض بالض  العام الذي قد ينجم عنه إص

رعية  ل أن تلتزم الإدارة والدولة بمبدأ الش فالأص

في قيامها بإعمالها ، كما يجب على الموظف العام 

لطات الدولة أن يلتزم  ته لس ا عند ممارس أيض

ب عينيه بمختلف  عه نص بالقانون ويحترمه ويض

طته وأعماله . ولكن مهما حاول هذا الموظف  أنش

ف موظأن يلتزم بالقانون تظهر حالات قد يخالف ال

ان بالنهاية معرض للخطأ  فيها القانون ، فهو إنس

في أعماله ، الأمر الذي قد ينتج عن هذه الأعمال 

بب  اس بحقوق الأفراد وحرياتهم وبالتالي تس مس

  ضررا للغير بما يوجب المسؤولية عن هذا الخطأ .

د بالموظف العام كما جاء في هذا البحث هو  ويقص

السلطة العامة  " كل شخص عهد إليه بعمل من قبل

ة بوظيفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق  والمختص

ره  لطة الإدارية إدارة مباش عام تديره الدولة أو الس

 "ii ة دني ة الم دم انون الخ ا لق ه وفق ا ونعني ب . كم

خص المعين بقرار من جهة  طيني هو "الش الفلس

كيلات  غل وظيفة مدرجه في نظام تش ة لش مختص

ة على مواز دني ائف الم دوائر الوظ دى ال ة إح ن

ماها  الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مس

 "iii كما ونعني بالمسؤولية وفقا لهذا البحث " حالة.

الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب المؤاخذة ، أو 

  .ivإلزامه بتعويض ما سببه من ضرر للغير " 
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إن مسؤولية المتبوع "الإدارة " ومن المستقر قانونا 

لم تتحقق مسؤولية التابع " العامل "  لا تتحقق ما

وحتى تتحقق مسؤولية التابع لا بد من قيامه بعمل 

ي تسال . ولكvغير مشروع يسبب للغير ضرر 

متصلاً بالوظيفة التي  أه الإدارة لا بد أن يكون خط

يشغلها . لهذا يرى الكثير من الفقهاء أنه يشترط لان 

اً ، بع خاطئغير المشروع الذي أتاه التا العمليكون 

كذلك فان سلامة النتيجة التي انتهت إليها محكمة 

النقض الفرنسية أن خطا الموظف يكون بانحرافه 

عن السلوك المعتاد لموظف مثله تحوطه نفس 

الظروف الخارجية ، وقد يكون الخطأ عمدي أو 

ً في إساءته  غير عمدي . فالموظف يكون مخطئا

وظيفة التي استعمال السلطة التي تخوله إياها ال

. ويكون مخطئاً في حالة تجاوزه حدود تلك viيشغلها 

السلطة ، ولكن لقيام مسؤولية الإدارة ينبغي إثبات 

خطأ الموظف وعلاقة هذا الخطأ  بما أدى إليه من 

الأضرار بالغير ويقع عبء الإثبات إذا لم يكن 

ً على المضرور الذي يدعي وقوع هذا  مفترضا

أن البينة على المدعي  وذلك لأن القاعدةviiالخطأ 

واليمين على من أنكر ، وللمضرور هنا أن يلجأ إلى 

 أما ثبات إذا كان الخطأ واقعة ماديهكافة وسائل الإ

إذا كان مفترضاً يعفى من عبء الإثبات سواء كان 

  . viiiالخطأ يقبل إثبات العكس أم لا 

وقد يكون مرتكب الخطأ غير معروف بذاته ، هذا 

ع بين طائفة كبيره أو لتعذر إما لأن الخطأ شائ

التعرف على من ارتكب الخطأ وان كان من الثابت 

قطعاً أن هناك خطأ ارتكبه احد الموظفين وأدى إلى 

إحداث الضرر ، وهنا أيضا قرر القضاء مسؤولية 

الإدارة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال 

  .ixالتابع 

ل ثوهنا نلاحظ أن فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية تم

القاعدة العامة والمبدأ الأصيل في كافة الفروع 

القانونية ، وتعد أيضا القاعدة الأساسية والأصيلة 

في ترتيب المسؤولية في نطاق القانون الإداري ، 

ولكي تتوفر المسؤولية على أساس الخطأ يجب أن 

يترتب على هذا الخطأ ضرر معين يصيب أشخاص 

ادر ن الخطأ الصمعينه ، وأن تتوفر علاقة سببيه بي

وبين الضرر الناتج عنه وذلك للقول بان هذا الخطأ 

يعد هو السبب الأصيل في إحداث الضرر وينتج 

  .عن ذلك تقرير المسؤولية 

  اهمية الدراسة 

تحليل طبيعة الخطأ  تبدو أهمية هذا البحث في 

الموجب لسؤولية الدولة عن خطأ الموظف ، وفي 

ة التي يتوقف عليها مسائلتبيان الشروط الأساسية 

تبيان الجدل الفقهي الذي قام على وفي ،  عنهالدولة 

للوصول  الخصائص التي تكون هذا الخطأبعض 

إلى الاختيار الأمثل المستقر على تقرير طبيعة 

  الخطأ الموجب للمسؤولية  .

ومن جانب تطبيقي تقدم الرسالة تصورا عمليا 

لمسؤولية للأساس الذي يمكن من خلاله إقامة ا

المدنية للدولة في حالة وجود خطأ من الموظف 

التابع لها والذي من شأنه أن يشكل ركيزة قانونية 

تستعين بها الجهات الحكومية والقانونية والقضائية 

  في تفعيل هذه المسؤولية ومعرفة حدودها . 
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  اشكالية الدراسة 

أ الوظيفي الموجب  وع الخط ة موض ان دراس

نتيجة لاختلاف طبيعة هذا الخطأ لمسؤولية الدولة و

الة بالموظف العامة يثير  عن الخطا العادي لاتص

ي  اس كاليات عديده مجملها يعود لاختلاف الأس اش

ؤولية المدنية في حالة ارتباط  القانوني لإقامة المس

ة هذا  الخطا بالموظف العام ، ولذلك يثير دراس

ية تتمثل في  كالية رئيس ة ما هي طبيعالبحث إش

لدولة ؟ الخطأ ية ا ؤول ،  الوظيفي الموجب لمس

اؤولات عديده  كالية يتفرع عنها تس وهذه الإش

أ ،  ذا الخط ة ه د طبيع دي ا ، كيف يمكن تح أبرزه

ادي  أ الموظف الع وكيف يمكن التمييز بين خط

  والخطأ المرتبط بالوظيفه . 

  منهج الدراسة 

ية لهذا البحث  كاليه الرئيس إن الإجابة عن الإش

في والوصاستخدام المنهج الوصفي تقتضي وجوبا 

ة مجموعه من المؤلفات  التحليلي عن طريق دراس

وص القانونية ذات  القانونية وتحليل بعض النص

العلاقة للوصول الى التتحليل الكامل لعنصر الخطا 

  الوظيفي الموجب للسؤولية .

  تقسيم الدراسة 

يم هذا  يتم تقس  مطلبين يتناول الأولالبحث الى س

ؤولية الدولة ، في حين معايير ال خطا الموجب لمس

يه ،  فه العموم بالوظي باط الخطا  ثاني ارت ناول ال يت

يه  اس ر الأس ويتم في كل مطلب تحليل العناص

  .الخاصة بكل عنصر منهما 

  المطلـب الأول

  الدولة لمسؤولية الموجب معايير الخطأ 

طة  من المعلوم أن الجهات الإدارية تمارس الأنش

الإدارية المختلفة عن طريق الأفراد التابعين لها ، 

در الخطأ إلا عن طريق هؤلاء  ور أن يص ولا يتص

ور  الأفراد التابعين للجهات الإدارية ، ومن ثم يتص

في حالة وقوع خطا ما من هؤلاء الأفراد التابعين 

رراً  بباً ض ما للمتعاقدين مع  للجهات الإدارية مس

ما أن يقع  الجهات الإدارية ثلاثة فروض وهي ، إ

خص التابع للجهة  يه في الش خص فه ش الخطأ بص

رر  هذا الض ية  تالي يتحمل هو تبع بال الإدارية و

وترفع عليه بناءً على ذلك دعوى المسؤولية بصفه 

شخصيه ، وإما أن يكون الخطأ الذي وقع تم نتيجة 

اط الإداري ة النش في حد ذاته دون أن  ممارس

يصدر خطأ شخصي من الموظف أو التابع للجهات 

الإدارية، ففي هذه الحالة تكون الجهة الإدارية هي 

المسؤوله عن تحمل نتيجة هذا الخطأ وهو ما يطلق 

لحي ، وإما أن  عليه فكرة الخطأ المرفقي أو المص

خص التابع للإدارة ويكون هذا  يتم الخطأ من الش

نه خطأ شخصي من التابع للإدارة الخطأ في جزء م

، يكون في نفس الوقت للجهة الإدارية أيضا دورها 

في وقوع هذا الخطأ ، وفي هذه الحالة يكون هناك 

اشتراك في إحداث الخطأ أي يوحدها يسمى بالجمع 

  . xبين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 

ؤولية  اس المس اء الإداري أس ع القض وقد وض

يري يه التفرقة بين الإدارية التقص قدم عل لذي ي ة ا

ث تقوم  ي حي خص أ الش أ المرفقي والخط الخط
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المسؤولية الإدارية التقصيرية المباشرة للإدارة في 

يه وهي في حقيقتها الأخطاء  لة الأخطاء المرفق حا

ه عن  ؤول د أن الإدارة لا تكون مس ة ، بي ادي الم

الأخطاء الشخصية المنفصلة عن واجبات الوظيفة 

ؤولية فيها الموظف وحده  الإدارية ، ويتحمل المس

ة  ة الإداري ايير xiدون الجه ذه المع ذ ه د تتخ .وق

أ المرفقي  ددة في التمييز بين الخط ورا متع ص

  والشخصي ، نحاول أن نوجزها فيما يلي . 

  الفـرع الأول

  معيار النزوات الشخصية

أ يكون  اس أن الخط ار على أس ذا المعي يقوم ه

ية  خص ياً إذا كان يعبر عن النزوات الش خص ش

ً إذا لم يكن ذات  ا أ مرفقي للموظف ، ويكون الخط

ه  ير إلى موظف عرض ية ، ويش خص بغه ش ص

واب أو الخطأ  تند المعيار على xiiللص . وبالتالي يس

خص التابع للإدارة ،  وء نية الش ن أو س اس حس أس

در خص خطأ ما وكان هذا  فإذا ما ص عن هذا الش

وء نية الموظف التابع للإدارة عد  الخطأ ينم عن س

هذا الخطأ خطئا شخصياً وتحمل هو آثاره ، وعلى 

هذا الأساس نجد أن هذا المعيار يقوم على التساؤل 

در عن الموظف التابع  التالي . هل العمل الذي ص

رراً للغير مطبوع بطابع  للإدارة ونتج عنه هذا ض

ي أم لا ؟. فإذا كانت الإجابة بنعم اعتبر هذا  خص ش

الخطأ خطئا شخصياً ، أما إذا كانت الإجابة بلا عد 

لحياً . ويعد العمل أو من باب  الخطأ مرفقياً أو مص

أولى الخطأ مطبوع بطابع شخصي إذا كان يكشف 

عف  ة للض ه عن الخواص المختلف في احد جوانب

ره ، ويم هواته وعدم تبص اني بش تاز هذا الإنس

وح إذ يمنع إلى حد  وعية والوض المعيار بالموض

ؤولية الإدارة عن الإعمال التي يقوم بها  كبير مس

الموظف التابع لها إذا ما قصد من وراء ذلك العمل 

يه مثل النكاية  خص ادر منه تحقيق أغراض ش الص

رار بالمتعامل مع الإدارة . إلا أنه يؤخذ  أو الإض

ام  د في المق ه يعتم ه ان ث علي الأول على البواع

خص  ية والعوامل الداخلية التي يكمنها الش النفس

ب  ع ان يص ابع للإدارة وفي كثير من الأحي الت

ة  داخلي ل ال ث والعوام ذه البواع ل إلى ه التوص

ينتج عنه  افة إلى أن العمل بهذا المعيار س بالإض

ية عن  خص ؤولية الموظف الش تبعاد مس الأخذ باس

ادرة عنة ما دامت دد  الأخطاء الص لم تتوفر بص

وء النية وحتى لو كانت هذه  ر س هذه الأفعال عنص

يمه وهذا ما يتعارض مع  الأخطاء تعد أخطاء جس

لدولة  ادرة من مجلس ا ائية الص الأحكام القض

  . xiiiالفرنسي بهذا الخصوص 

  الفـرع الثانـي

  معيار الغاية

هدف الموظف  ية لتي ي غا يار على ال هذا المع يقوم 

رفه الخط ها من تص قد إلي فإذا كان الموظف  أ ، 

ي لا علاقة له  خص رف لتحقيق غرض ش تص

فأن الخطأ يكون  بالأهداف الإدارية لجهة الإدارة 

ية  ؤول ياً ويتحمل الموظف وحده مس خص ش

رفه  التعويض عنه ، أما إذا كان الموظف في تص

هداف جهة  ته لتحقيق أ ب ني خذه ثم بحس لذي ات ا

أ يعتبر ان الخط ام ف الح الع أ  الإدارة والص خط
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أل عنه في ماله الخاص وإنما في مال  مرفقي لا يس

داف xivالإدارة  ذا التمييز بين الأه ان ه . وأن ك

اط الإداري  والغايات المراد تحقيقها من وراء النش

اتسم بالبساطة فانه صعب من ناحيتين . الأولى أن 

هذا المعيار يعتمد مثله مثل المعيار الأول الخاص 

ية على عوامل داخليه بالبحث عن النزوات الشخص

للموظف الذي قام بالعمل مما يصعب معه في كثير 

من الأحيان الغور في نفس الموظف للتعرف على 

هذه البواعث والدوافع . والثانية أن هذا المعيار لا 

اء مجلس الدولة  ائد في قض ع الس يتفق والوض

يترتب على الأخذ بهذا الرأي  ي ، إذ انه س الفرنس

ؤولية المو مية عدم مس ظف عن الأخطاء الجس

لة إذا لم يكن  حا طه في  ا له ونش ما جة عن آ نات ال

اط تحقيق أغراض أو  هذا النش هدف من رواء  ال

مصالح شخصيه ، وقد اخذ مجلس الدولة الفرنسي 

  بعكس ذلك .

  الفـرع الثالـث

  معيار الانفصال عن الوظيفة

ال  ة الأعم ة بين مجموع التفرق ه هوريو ب ام الفقي ق

تابع للإدارة ، فإذا كان التي يقوم به خص ال ا الش

ل العمل الذي يقوم به الموظف عن  بالإمكان فص

در عن الموظف خطأ وهو  واجبات وظيفته وص

ؤولية عد  يمارس وظيفته وكان الخطأ مرتباً للمس

ؤولية  أل عنه الموظف مس ياً يس خص الخطأ خطأً ش

شخصيه . أما إذا كان خطا صادر متعلق بواجبات 

.وفكرة xvهذا الخطأ خطأً مرفقياً  الوظيفة عد مثل

ال العمل عن واجبات الوظيفة قد يتحقق من  انفص

ناحية المعنوية ،  الناحية المادية وقد يتحقق قمن ال

  وذلك كما يلي : 

قد يمكن فصل العمل " الخطأ الصادر عن  -1

الموظف " من الناحية المادية عن واجبات 

الوظيفة ، ومثال ذلك إذا قام مده بالإعلان 

د ف م اح ة عن رفع اس وارع القري ي ش

وف الناخبين اعتبر مثل  الموظفين في كش

أ  ر الخط اص ا لعن ذا الإعلان مكون ه

ل مادياً عن واجبات وظيفته ، لأنه  المنفص

ه ويعد من  اص إذا ما كان يدخل في اختص

م  طب اس واجبات وظيفته فعلاً الحق في ش

روط  وف الناخبين إذا ما توفرت ش من كش

نه لا يج فأ لك  هذا الحق ، ولا ذ له إلا  وز 

تخدام هذا الحق وإذا  هير باس يجوز له التش

ياً عن  ماد لة  عه منفص عل اعتبرت واق ف

اء  ال من قض ه وهو مث ات وظيفت واجب

  مجلس الدولة الفرنسي .

ادر كذلك  -2 ل الخطأ أو العمل الص قد ينفص

ات  ة الإدارة عن واجب ابع لجه عن الت

ن أ وظيفته من الناحية المعنوية ، ونستطيع

ك من خلال حكم مجلس  ذل الاً ل دم مث نق

ادر في  ي الص مبر  4الدولة الفرنس ديس

م . ففي هذا الحكم اعتبر قيام العمدة 1897

مدني  مأتم  فالا ب بدق الأجراس احت بالإذن 

لاً معنوياً عن واجبات وظيفته  عملاً منفص

، لأنه وان كان يدخل في اختصاصه الإذن 

تخدام  العمدة بقرع الأجراس ، إلا أن اس
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من  لهذا الحق في هذه الحالة لا يدخل ض

 .xviالحالات المقررة استخدامه فيها 

ياً  يه منطق يترتب عل إلا أن تطبيق هذا المعيار س

ية في  خص ؤولية الموظف الش تبعاد مس وحتمياً اس

حالة صدور أخطاء جسيمه منه وهو يباشر وظيفته 

اله معنوياً أو مادياً عن  وذلك في حالة عدم انفص

يقود إلى نتائج تتعارض واجب ات وظيفته ، وذلك س

ي في كثير من  مع يأخذ به مجلس الدولة الفرنس

  الأحيان .

  الفـرع الرابـع

  جسامة الخطأ

اء  ار على التمييز بين الأخط ذا المعي د ه تن يس

يمة ، يمة والأخطاء غير الجس وما يعد من  الجس

قبيل الأخطاء الجسيمة بأخذ صفة الخطأ الشخصي 

ويسأل عنه الموظف مسؤولية شخصيه وما لا يعد 

أل عنه  كذلك يعتبر من قبيل الأخطاء المرفقيه تس

الإدارة . وبناءً عليه يعتبر خطأً جسيماً في الحالات 

التالية ، إذا ما وصلت درجة الخطأ إلى حد اعتباره 

تحت طائلة قانون العقوبات ، أو يمثل جريمة تقع 

امة التي يمكن أن تخرجه  إذا كان الخطأ من الجس

ور البديهي الذي يكون به الموظف عادةً  عن التص

يار أن بعض الأخطاء تعتبر  هذا المع خذ  .  وقد ات

أخطاء شخصيه رغم عدم جسامتها وذلك في حالة 

ما إذا كان منفصلاً عن واجبات الوظيفة وبسوء نية 

  .xviiيكون الخطأ مرفقياً رغم جسامته  ، وقد

بب الالتزام  تنتج أن الخطأ هو س بق نس ومما س

أ  دني للخط انون الم التعويض ، ويتعرض الق ب

م  ادر الالتزام ويطلق عليه اس در من مص كمص

ار، ومن هنا فأنه إذا انتفى الخطأ فلا  الفعل الض

التزام بالتعويض وذلك اعملاً لقاعدة لا التزام بدون 

بب  ؤولية . xviiiس فإذا ما رجعنا إلى تعريف المس

حاً وأن  وأنها الالتزام النهائي بالتعويض بات واض

ية المتبوع عن  ؤول قانون الخاص لا يعرف مس ال

كل فني دقيق ، وأن ما يطلق عليه  أعمال التابع بش

مان أو  القانون الخاص هذا اللفظ هو نوع من الض

  نوع من أنواع التأمين .

كل للخطأ مما يندرج والفرض هنا أن العمل ا لمش

تحت واجبات الوظيفة ، فإذا كان الأمر كذلك استقر 

يلة  امة الخطأ ووس اء على أعمال معيار جس القض

ي أو مرفقي ، فأن كان  خص ف الخطأ بأنه ش لوص

يم فالخطأ مرفقي ويتحمل المرفق  الخطأ غير جس

ي  خص يما فالخطأ ش بكامل تبعاته ، أما إذا كان جس

ا ث ا يلتزم الموظف به ه . كم ا للتعويض عن ات ب

ويلاحظ في الخطأ سوء نية الموظف ، فإذا ثبت أن 

د  روع بقص الموظف قد ارتكب الفعل غير المش

باً  ب هذا س كان  بالأفراد  رر  إنزال الأذى والض

لاعتباره الخطأ شخصياً ، كما ويجب أن يكون هذا 

يماً بمعنى ارتكاب الموظف فعلا  الخطأ قانونياً جس

  بشكل كبير .        يتجاوز به سلطته

   

  المطلـب الثانـي

  العموميه  ارتباط الخطأ بالوظيفة
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ثابت أن  رر من ال أل عن أي ض المتبوع لا يس

رر الذي يقع حال  ال عن الض يرتكبه التابع بل يس

حسب القانون الفرنسي أو حال و. xixللوظيفه تأدية 

ري ،  ب القانون المص ببها حس تأدية الوظيفة أو بس

ؤولية الدولة مرتبط بأن يكون الخطأ الذي  فقيام مس

اط المكلف بأدائه لان  يرتكبه الموظف مرتبط بالنش

ه لا  ه الموظف ومراقبت ة الإدارة في توجي لط س

أن لم  ا ف ببه ة أو بس ة الوظيف أدي اء ت تكون إلا أثن

ال لا تكون هناك علاقة تبعية  يتحقق هذا الاتص

ن أوبالتالي لا تسأل الإدارة لأنه من غير المستساغ 

نحملها نتيجة خطأ الموظف لأنها لا علاقة لها بهذا 

  .xxالخطأ 

به الموظف  لذي يرتك روع ا ما العمل غير المش أ

ية الإدارة  ؤول تأدية وظيفته فهو يرتب مس خلال 

ذي يقع من الموظف من  أ ال على أن تكييف الخط

حيث اعتباره مرتبطاً أم غير مرتبط بالوظيفة ليس 

هل في أحوال كثير ة أن الفقه لم الأمر الس ة وخاص

بب الوظيفة  حاً للخطأ بس ع معياراً دقيقاً وواض يض

أ الأجنبي عن  ا وبين الأخير والخط بته اس أو بمن

الوظيفة ، وذلك على سبيل المثال لو كلف اثنان من 

رجال الشرطة بمراقبة صراف في عمل من أعمال 

رقة فهذه الواقعة  الوظيفة فقتلاه بالطريق بغية الس

ب رأي الس بب الوظيفة حس نهوري أنها خطا بس

ليمان مرقص إنها خطأ في  بينما يرى الدكتور س

  تأدية الوظيفة .

ويعتبر العامل في حالة تأديته وظيفته إذا كان يقوم 

اعي البريد إذا  يدخل فيها ، ومثال ذلك س بعمل 

ل  ليمه للمرس اختلس خطاباً حال كونه مكلف بتس

 ً ما بدلاً  إليه ، والممرض الذي أعطى المريض س

يارة الحكومية إذا دهم  ائق الس من الدواء ، وس

يارة أثناء قيامه بعمله إذا كان خطا  اً بالس خص ش

ياً من  رراً للغير ايجاب بب ض لذي س الموظف ا

ور التي ذكرناها ، فانه يحدث أن يكون خطا  الص

لبياً بامتناعه عن أداء العمل المنوط به  الموظف س

لحة الغير ممن ينتفعون بالخدم يها ات التي يؤدلمص

المرفق الذي يتبعه العامل المخطئ مثال ذلك إهمال 

اطئ في أداء عمله مما يؤدي إلى غرق  ملاحظ الش

  احد الأفراد .

ؤولية الإدارة تقوم إذا وقع من الموظف  لذا فان مس

تابع خارج أعمال  ته للعمل ولا يعتبر ال تأدي خلال 

اء تأدية وظيفته أو أخطا  وظيفته لمجرد انه قد أس

ؤولية الإدارة حيث يخطئ  في ذلك إذ لا تقوم مس

ة الإدارة تقوم على  ؤولي ك أن مس الموظف ، ذل

ار والوظ اس وجود علاقة الفعل الض يفة كذلك أس

تعمال وظيفته فانه يكون  اء التابع اس الحال إذا أس

يد في  لك تزا قد يكون ذ ته و حدود وظيف جاوزاً ل مت

أداء عمل من أعمال وظيفته فيبالغ في تنفيذه مبالغة 

تعمال الوظيفة  اء اس رر بالغير أو أس تلحق الض

ره بين الخطأ  له مباش أل الإدارة إذا قامت ص وتس

ه لولا  ة أي ان ل والوظيف ب العم ا ارتك ة لم الوظيف

روع ومثال ذلك اعتقاد احد العمال في  غير المش

طهده فيقتله أثناء  ة يض ة أن ناظر المدرس مدرس

مل ليس  عا ة ، وهنا خطأ ال مدرس خروجه من ال

ببيه  داخلاً في أعمال وظيفته ، لكن ترتبط بها س

أل عن خطأ الإدارة ، والملاحظ أن  ره فتس مباش
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ل بين الخطأ المرت ب بط بالوظيفة التي تترتالفص

وعيه تترك  ألة موض ؤولية وهذه مس عليها المس

  .xxiلتقدير القضاء 

ع  ري يميل إلى التوس اء المص والملاحظ أن القض

ية الحكم أو المتبوع عن أخطاء  ؤول في قبول مس

ته ، ويظهر ذلك  تابع المرتبط بوظيف الموظف أو ال

حا وجليا من خلال الأحكام المتواترة في هذا  واض

رية بان ال أن ، وفي ذلك حكم محكمة النقد المص ش

ية بان يكون  ؤول القانون إذا حدد نطاق هذه المس

تأديته  تابع حال  فا من ال روع واق العمل غير مش

  للوظيفة أو بسببها . 

ورة على  ؤولية مقص ر أن تكون المس ولم يقتص

ة  ابع وهو يؤدي عملا داخلا في طبيع ا الت خط

ؤونه انا من ش ا ، أو تكون وظيفته ويمارس ش

ر لهذا الخطأ وان تكون  بب المباش الوظيفة هي الس

ؤولية  رورية لا مكان وقوعه ، بل تتحقق المس ض

ا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية  أيض

اعدته هذه  تغل وظيفته أو س الوظيفة أو كلما اس

روع ، أو هيأت  الوظيفة على إثبات فعله غير المش

نت فرص كا قه  بأي طري به ، إذ تقوم له  كا ة ارت

اس  ؤولية المتبوع في هذه الأحوال على أس مس

تعمال الشؤون  اءته اس تغلال التابع لوظيفته وإس اس

  التي عهد المتبوع إليه بها .

لاح الناري الذي  يتان " أن الس وفي حكم آخر قض

تلمه المتهم من وزارة  ابة قد اس أت عنه الإص نش

ببها تطاع بس ا وم الداخلية بموجب وظيفته واس

لاح في غير ما درج بين  رته له من حمل الس يس

ة ارتكاب  بذلك فرص فة  له الوظي ناس وهيأت  ال

ه  ذي يحمل لاح ال ار من الس إطلاق الن ادث ب الح

ابة المجني عليها ، إذ لولا هذه الوظيفة وما  وإص

لاح الحكومي لما وقعت  رته له من حمل الس يس

 ةالجريمة " .وقد أيد جانب من الفقه المصري حكم

ؤولية الدولة ،  النقد من وجوب الاكتفاء في قيام مس

ت  هل ة هي التي س ام ة الع ان تكون الوظيف " ب

ث  اطئ من غير البح ل الخ اب الفع للموظف ارتك

رورية ولازمه لارتكابه لان هذه  فيما إذا كانت ض

راعيه للخلافات الكبيرة في  يفتح الباب على مص س

ذي ي أ ال ا أن الخط دير " . ونلاحظ هن قع من التق

ة أو  الوظيف ا ب اره مرتبط ث اعتب الموظف من حي

بتها والخطأ الأجنبي ، لذلك  بتها أو بين مناس بمناس

  سوف نبين هذه الأمور كما يلي . 

  الفـرع الأول

  الارتباط المادي بين الخطأ والوظيفة

ونقصد بهذا الارتباط الأحوال التي يشكل فيها خطا 

أعمال وظيفية ، الموظف إخلالها بما عهد إليه من 

فالخطأ يقع من الموظف وهو يؤدي واجبا معهودا 

أ في  ث يكون الخط ه . بحي ه أداؤه بحكم وظيفت إلي

كل ارتباط الخطأ ماديا  أداء ذلك الواجب وبهذا الش

ور الارتباط بينهما ،وخطأ  ح ص بالوظيفة أوض

يا ، ويكون  لب يا أو س الموظف إما أن يكون ايجاب

بال يا  ماد لة الخطأ المرتبط  حا يا في ال جاب فة اي وظي

ال  ل من أعم ة عم أدي ا الموظف بت التي يقوم فيه

ليما فيظهر عمله  وظيفته ودون أن يكون الأداء س

ررا ، ويكون  بب لغيره ض معيبا بالخطأ الذي س
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ناعه من أداء المهمات  بامت يا  لب خطا الموظف س

لحة الغير ممن  ها عليه الوظيفة لمص التي تفرض

ات الم اط ه ينتفعون من نش ل في ذي يعم رفق ال

. هذا بالإضافة إلى أن الخطأ xxiiالموظف المخطئ 

د بذلك إن الخطأ  قد يرتبط زمنيا بالوظيفة ونقص

كان قد وقع في الفترة الزمنية المحددة لأداء العمل 

الوظيفي مع ضرورة الارتباط بالعمل الوظيفي كما 

ابقا ، لذا فان ارتباط الخطأ بالوظيفة من  ذكرنا س

رورة كفاية هذا الناحية ال زمنية فقط لا يعني بالض

ؤولية الدولة عن ذلك الخطأ فقد  الارتباط وقيام مس

ة  أ من الموظف خلال الفترة الزمني يقع الخط

ك لا تقوم  ل الوظيفي ومع ذل ددة لأداء العم المح

مسؤولية الدولة عن ذلك الخطأ رغم تحقق الرابطة 

ه الموظف خلال دين دائن م ان يزور ال ة . ك  الزمني

مي في دائرته ونتيجة الخلاف حول  لدوام الرس ا

اجرة بينهما فيعتدي الموظف على  لدين تقع مش ا

زائره الدائن وهنا يكون الخطأ من الموظف قد وقع 

ة ومع  ددة لأداء الوظيف ة المح خلال الفترة الزمني

ؤولية الدولة عنه لعدم  ح القول بقيام مس ذلك لا يص

  . xxiiiطة الزمنية ارتباط الخطأ بالوظيفة بغير الراب

ا  اني د يرتبط مك أ ق ة إلى أن الخط اف الإض ذا ب ه

ول خطا الموظف في  د بذلك حص بالوظيفة ونقص

ص لتأدية أعمال الوظيفة على أن  المكان المخص

مكان الوظيفة قد يكون محددا تحديدا ثابتا كالمعمل 

يارة  ائق الس أو الدائرة وقد لا يتحدد بحيز معين كس

ئد الطائرة في الجو فعند الحكومية على الأرض وقا

ان  ددا ك ة مح ل أداء الوظيف أ في مح وقوع الخط

نه  ية بي المحل أم غير محدد تتحقق الرابطة المكان

وبين الوظيفة ولكن هل تحقق هذه الرابطة الاتصال 

ؤولية  الكافي بين الخطأ والوظيفة لأجل قيام مس

ي قد تردد في  اء الفرنس الدولة ؟ . نلاحظ أن القض

اد  ا الاعتم ده ا وح ده ة فهو يعتم ذه الرابط على ه

أحيانا وينفي مره أخرى الاعتماد على هذه الرابطة 

ؤولية لهذا يتبين أن الرابطة  لأجل نفي تلك المس

لح  ة لا يص ة الزمني ل الرابط ا مث ة مثله اني المك

اعتبارها وحدها للقول بتحقق الارتباط بين الخطأ 

ؤوالوظيفة ذلك الارتباط الذي يكفي لقيا لية وم مس

  الدولة عن ذلك الخطأ .

  الفـرع الثانـي

  الارتباط السببي بين الخطأ والوظيفة

د به الأحوال التي يمكن أن يعتبر فيها أمراً  ويقص

ما سبب في ارتكاب الموظف الفعل الضار إذ لولاه 

ببي يكون مع  اط الس أ ، والارتب ا وقع الخط لم

ه  ها أي أن العمل الوظيفي هو نفس الوظيفة نفس

ببي بما  يكون بباً في وقوع الخطأ وارتباط س س

تهيؤه الوظيفة للموظف من وسائل لتأديتها فتتسبب 

ائل في وقوع الخطأ  . ويراد بالخطأ xxivتلك الوس

ببياً مع الوظيفة ، الخطأ الذي يرتكبه  الذي يرتبط س

التابع أو الموظف وهو لا يؤدي عملاً من الأعمال 

ا ولكن  ة أداؤه ه الوظيف يرتبط التي تحتم علي

بالوظيفة برابطه سببيه تعني أن الوظيفة كانت سببا 

  .xxvأدى إلى وقوع الخطأ 

وبذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط السببية المباشرة 

قد تجاوز  تابع  فة بحيث يكون ال بين الخطأ والوظي

حدود الوظيفة بان يكون قد تزيد في أداء عمل من 
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ؤونها بحيث  ان من ش تعمال ش اء اس أعماله أو أس

. ويرى xxviبت بأنه لولا الوظيفة لما وقع الخطأ يث

ببية  بالس نه لا يكفي القوا  نهوري ا لدكتور الس ا

ير  رة لتحديد هذه الرابطة بل يجب أن نس المباش

ه يرى أن  ان ذا ف د ، ل دي ذا التح د في ه خطوة ابع

تخلاص المعيار ولذا لم يكمن في طبيعة تحليل  اس

ا بذلك معيارين يقوم تخلص اء مس  قرارات القض

ب أن تكون  ة يج ا على أن الوظيف الأول منهم

رورية لإمكان وقوع الخطأ بحيث أن التابع لم  ض

فة ، في  كاب الخطأ لولا الوظي تطيع ارت يكن ليس

حين يكون المعيار الثاني في أن التابع لم يكن ليفكر 

  في ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة .

نه لا داعي لوجود  يارين ا هاذين المع ويؤخذ على 

ار الثاني لأنه لا يختلف عن المعيار الأول بل المعي

هو تطبيق له فالقول بان الموظف ما كان ليفكر في 

ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة يعني بكل بساطه القول 

بأنه لولا الوظيفة لما وقع الخطأ ، كما أن المعيار 

ؤولية الدولة إلى درجه  يق من نطاق مس الثاني يض

 يار الثاني فأنه معيار. أما بالنسبة للمعxxviiملموسة 

ؤولية الدولة عن  ي بحت ففي حين أن مس خص ش

وعيه لا علاقة لها  ؤولية موض أخطاء موظفيها مس

روع  بتفكير الموظف قبل ارتكابه الفعل غير المش

ة  أ لم يكن ليقع لولا الوظيف ان الخط يرتبط القول ب

باعتبارات شخصيه يقتضي على القاضي بموجبها 

ايا وا ح التفرد بين القض ابهه مما يفس ن كانت متش

مام اجتهادات كثيرة ونحو اتجاهات ربما  المجال أ

  متباينة من حيث التضييق أو التوسع . 

ات  اه ك الاتج ل تل أن أن ك ذا الش ويلاحظ في ه

الفقهية المستوحاة من أحكام القضاء تتفق في كونها 

ببي أن يثبت انه لولا  ترط لتحقق الارتباط الس تش

طأ والخلاف ينحصر في أن من الوظيفة ما وقع الخ

ايير أخرى ومنهم من أراد  اف مع اء أض الفقه

التحديد بعبارات تتسم بالعموم والغموض ولا حاجه 

بي يكون في  لها . لذا يمكن القول أن الارتباط الس

  حالتين هما.

لذي يرتكبه  -أولاً : لة الخطأ ا حا هذه ال د ب ويقص

مال التابع أو الموظف وهو لا يؤدي عملا من الأع

ا ، ولكن يرتبط  ة أدائه ه الوظيف التي تحتم علي

بالوظيفة برابطه سببيه تعني إن الوظيفة كانت سببا 

نب من  أدى إلى وقوع الخطأ ، ولذلك نرى أن جا

رة بين الخطأ والوظيفة  ببية المباش ترط الس الفقه يش

ان  ة ب دود الوظيف اوز ح د تج ابع ق ث يكون الت بحي

اء يكون قد تزيد في أداء عمل من  أعماله أو أس

ؤونها بحيث يثبت انه لولا  ان من ش تعمال ش اس

  .الوظيفة لما وقع الخطأ 

ياً :  ما  -ثان لدولة عند لة في أن ا حا هذه ال ثل  وتتم

تعين بمرافقها وأدواتها المختلفة  اطها تس تؤدي نش

تعمال مثل هذه  ائل النقل مثلا ، على إن اس كوس

ائل قد يؤدي إلى ما يخالف النتيجة ال  مرجوةالوس

تعمال إلى الموظفين  ها ، حتى يعهد ذلك الاس من

خلال تأدية أعمالهم الوظيفية ، وبعدها أحيانا فيقع 

د الخطأ في ذلك  د أو عن غير قص منهم عن قص

ررا ، وهنا قد  تعمال فيلحق هذا بالآخرين ض الاس
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ائل هيأتها له  تعمله من وس بب ما اس يقع الخطأ بس

  .xxviiiماديا بها  الوظيفة دون أن يرتبط هذا الخطأ

  الخاتمــة

ب  أ الوظيفي الموج ث الخط ذا البح اول ه تن

د وق، عن خطا الموظف التابع لها لمسؤولية الدولة 

تم تناول هذا الموضوع من خلال طبيعة هذا الخطا 

ي أو  خص ؤولية باعتباره خطئ ش الموجب للمس

مرفقي من خلال تقرير المسؤولية فقط اذا كان هذا 

ة مجموعه من الخطأ مرفقي فقط ،  من خلال دراس

ذا  ة ه د طبيع دي ا تح ايير التي يتم من خلاله المع

  الخطأ .

ة ارتباط هذا الخطأ  في حين كان لا بد  من دراس

ؤولية  تقيم وتقام المس بالوظيفة العمومية حتى تس

عنه على الدولة ، وهو ما تمثل في الارتباط السببي 

مادي للفعل ، وقد تم من خلال تحل باط ال ل يوالإرت

ول الى  ر الوص ر هذه العناص أن القانون قد اقتص

لحي  في هذا الخطأ أن يكون خطأ مرفقي أو مص

ال الإدارة عن عمل موظفها ، أي بمعني  حتى تس

ببها في  أن يكون هذا الخطأ متعلق بالوظيفة أو بس

ير  إطار بعض البنود المتعلقة في الكيفية في تفس

ثل الخطأ مالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها شرط 

اني أو  اط الزم ذه الارتب ببي به اني أو الس المك

  .الوظيفة 

نب آخرتم  جا عايير التي يمكن عن ومن  يد الم حد ت

لحي من  طريقها القول بوجود خطأ مرفقي ومص

عدمه ، أو القول بوجود خطأ شخصي ، ومن خلال 

امة الخطأ  لنا إلى أن معيار جس ة هذه توص الدراس

جأ بعض الدول للأخذ به هو المعيار الأغلب التي تل

في إطار تحديد نطاق المسؤولية على أساس الخطأ 

يما  ا ، فمتى كان الفعل جس منها فرنس والتي من ض

ؤولية على الدولة ، وإنما  يعد فعلا غير مرتب للمس

اص ، بعكس  ه الخ ال ا الموظف في م ال عنه يس

طين الأردن التي أخذت بمجرد وقوع خطأ  وفلس

ه  ب علي ك من الموظف وترت ذل ددة ب ررا مح ض

اة على ة ملق ؤولي ا  مس ابع له ة الت دول اتق ال ع

  .الموظف

  التوصيات 

يات  ل هذا البحث الى مجموعه من التوص توص

   -أهمها :

ة  - دني ة الم انون الخدم ل ق دي رورة تع ض

ؤولية  وص قانونية تكرس مس افة نص بإض

 الدولة عن أخطاء موظفيها . 

ضرورة التشدد في تقرير مسؤولية الدولة  -

عن خطأ الموظف بتكريس قاعدة مسؤولية 

يم على  ا الموظف الجس ة عن خط دول ال

 غرار النظام الفرنسي وليس الأردني . 

ة بمجرد تحقق  - ائم ة ق ؤولي ار المس اعتب

ببيه بين  الخطا الوظيفي بمعيار تحقق الس

ارها على  فه وعدم اقتص الخطأ والوظي

 مادي فقط . الإرتباط ال

مة  - قا ها ا ية يمكن من خلال مدة زمن يد  حد ت

دعوى المطالبة الناتجه عن خطا الموظف 

ة  اص ة الخ انوني دد الق على غرار الم
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ابة  ايا التأمين وإص بالمطالبات في قض

 العمل . 

ر تطبيق نظرية الخطا الوظيفي في  - حص

اص  لخ مفهوم ا ل ا ة ب ة الإداري لوظيف ا

ا ورد في  ا لم ام وفق الموظف الع انون ب ق

طيني وتعديلاته فقط  الخدمة المدنية الفلس

ا  ة منه اص اهيم الخ وإخراج بعض المف

  وتقرير أساس مسؤولية مختلف عنها . 

  قائمـة المصـادر والمراجـع 

  المصادر  -أولا:

طيني رقم ( - ) 4قانون الخدمة المدنية الفلس

لسنة  4المعدل بقانون رقم )م 1998لسنة (

 م  وتعديلاته . 2005

 2005لسنة  45مجلس الوزراء رقم قرار  -

أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  م  بش

 المدنية وتعديلاته . 

المراجع  -ثانيا :  

انس جعفر ، الوظيفة العامة ، دار النهضة  -

عة الأولى ،  العربية ، القاهرة ، الطب

 .م 2007

اوي ، - ان الطم ليم اء الإداري  س القض

ورقابته لأعمال الإدارة ، دار الفكر العربي 

 م.1958، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

سليمان مرقص ، الوافي في شرح القانون  -

مات ،  ثاني ، في الالتزا مدني ، الجزء ال ال

ار  ل الض اني ، في الفع د الث المجل

م الأول ، في  ؤولية المدنية ، القس والمس

 م 1988بدون دار نشر ، الأحكام العامة ، 

. 

سليمان مرقص ، المسؤولية المدنية في  -

البلاد العربية  ، القسم الأول ، مطبعة 

 .1971الجبلاوي ، الطبعة الأولى ، 

عادل احمد الطائي ، المسؤولية المدنية  -

للدولة عن أخطاء موظفيها ، دار الثقافة 

للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

 . م1999

اء وحدودها عاص - م عجليه ، طاعة الرؤس

ة ،  ، عالم الكتب ،القاهرة ، الطبعة الخامس

2000 .  

يوني ، قرينة الخطأ ، دار  - عبد الرءوف بس

ة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى  النهض

 .م  2005، 

ؤولية الدولة  مجدي مدحت النهري ، - مس

عن أعمالها غير التعاقدية ، مكتبة النهضة 

ة ،  امن ة الث اهرة ، الطبع ة ، الق العربي

 م.1997

ؤولية الإدارية  - محمد أنور حمادة ، المس

اء الكامل ، دار الفكر الجامعي ،  والقض

 . 2006الإسكندرية ، الطبعة الأولى ،

محمد الشافعي أبو راس ، القضاء الإداري  -

كتب ، القاهرة ،  الطبعة الأولى ، ، عالم ال

  . بدون سنة نشر 

ؤولية الإدارة عن  - ين ، مس محمد بكر حس

امعي ،  ا ، دار الفكر الج ال موظفيه أعم

 . 2007الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 
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اب  - انون الإداري ، الكت ان ، الق نواف كنع

ر والتوزيع ،  ة للنش اف اني ، دار الثق الث

 .م 2003عمان ، الطبعة الأولى ، 
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i  ، 3م ، ص2007، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها / د. محمد بكر حسين.  
ii  ، 31م ، ص 2003الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى ،  القانون الإداري ،/ د. نواف كنعان .  

iii ) م 1998) لسنة (4قم (صل الأول ، تعاريف ، من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ر) من الباب الأول ، من الف1/  المادة(  
iv  ، ليمان مرقص رح القانون المدني/ س ؤولية  الوافي في ش ار والمس ، الجزء الثاني ، في الالتزامات ، المجلد الثاني ، في الفعل الض

  . 1م ، ص1988 المدنية ، القسم الأول ، في الأحكام العامة ، بدون دار نشر ،
  . 1، ص 1971، القسم الأول ، مطبعة الجبلاوي ، الطبعة الأولى ،   المسؤولية المدنية في البلاد العربيةوكذلك ، سليمان مرقص ، 

ا ، د. عادل احمد الطائي ،  ؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيهاوللمزيد من المعلومات حول ذلك راجع أيض ر ش، دار الثقافة للن المس
  .  7م، ص1999والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

v  34ص، حسين ، مرجع سابق / د. محمد بكر .  
vi  /226م  ، ص2007، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،   ، الوظيفة العامة د. انس جعفر .  
vii  ، 22م  ، ص2005، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،  قرينة الخطأ/ د.عبد الرءوف بسيوني .  

viii  . مثال على الخطأ الذي يقبل إثبات العكس الإهمال في رقابة المدرس في رقابة تلاميذه المسؤول عنهم / 
ix  ، 16، ص2000، عالم الكتب ،القاهرة ، الطبعة الخامسة ،  طاعة الرؤساء وحدودها/ د. عاصم عجليه . 
x  ، ؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية/ د. مجدي مدحت النهري ة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثامنة ،  مس م، 1997، مكتبة النهض

  . 223ص
خص التابع للجهة الإدارية دون أن يكون للإدارة دور ما في وقوع  - در من الش ي بأنه هو الخطأ الذي يص خص يعرف الخطأ الش

ادر من الموظف أثناء تنزهه بعد مثل هذا الخطأ و خص التابع للإدارة نتيجة هذا الخطأ الذي وقع منه كالخطأ الص لذلك يتحمل الش
ف الخطأ  فه في نفس الوقت بوص لحي بأنه ذلك الخطأ الذي يمكن وص انتهاء فترة عمله ، ويعرف الخطأ المرفقي أو المص

ي ، أي أن الخطأ المرفقي هو الخطأ الذي لا يمكن  خص ي ، مثل عدم أداء المرفق العام كحالة الش خص ف الخطأ الش تكييفه بوص
ليمان الطماوي ،  وص ، انظر د. س غال العامة ، وللمزيد من المعلومات حول هذا الخص امتناع الإدارة عن القيام ببعض الأش

  . 245-225. وكذلك د. مجدي مدحت النهري ، مرجع سابق ، ص302مرجع سابق ، ص
دد " من بين القرارات التي تختص المحكمة بطلبات إلغائها رفض قد ذكرت محكمة القض - ري في هذا الص اء الإداري المص

داره وفقا للقانون ، ودعوى التعويض يرتبها المدعي  دار قرار كان من الواجب عليها إص لطة الإدارية أو امتناعها عن إص الس
مهم عن تنفيذ الحكم  لحة مع وجوب نفاذه ، والدعوى على هذا على امتناع الإدارة والموظفين الذين اختص دوره لمص ادر ص الص

ة  ه" .حكم المحكمة في جلس ع مما تختص المحكمة بنظره ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفض نة  30الوض مايو س
طالبة بتعويض ديسمبر أنه " لا يحق الم 2م . كما وقررت في حكم آخر لها صادر في 1952م لسنة 345م .في الطعن رقم 1952

تعمال  وء اس وباً بس ادر برفض الترخيص للمدعين بالبناء إلا إذا كان القرار قد وقع مخالفاً للقانون ، أو مش عن قرار البلدية الص
 م .1952لسنة  624السلطة ، في الطعن رقم 

ادر في  - درت الجهة الإدارية قراراً بالمو1980مايو  3كما وقررت في حكمها الص افقة على موقع المحل وتنفيذ م انه " متى أص
باب جديدة تبرر ذلك ، وبعد أن  ير في إجراءات الترخيص رغم عدم وجود أس تراطات المطلوبة ، فأنها إذا عدلت عن الس الاش
لكاً انطوى على  لكت مس لطتها التقديرية على انه ليس ثمة ما يمنع من الموافقة على موقع المحل أن تكون قد س تقر أمرها لس اس

رار المترتبة على ذلك . الطعن رقم  مخالفة ؤولية هذه الجهة عن تعويض الإض القانون ومن ثم تحقق الخطأ الذي تتوافر به مس
  م.  739،1980

xi  ، 39، ص2006، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، المسؤولية الإدارية والقضاء الكامل/ محمد أنور حمادة .  
xii 40، مرجع سابق، ص / محمد أنور حمادة .  

xiii 227/ د. مجدي مدحت النهري ،  مرجع سابق ، ص .  
xiv 41/د.  محمد أنور حمادة ، مرجع سابق ،ص .  
xv 229/ د. مجدي مدحت النهري ، مرجع سابق ، ص .  

xvi ، 230/ د. مجدي مدحت النهري ، مرجع سابق .  
xvii 42/ د. محمد أنور حمادة ، مرجع سابق ، ص .  

xviii  ، 324، عالم الكتب ، القاهرة ،  الطبعة الأولى ، بدون سنة نشر ،ص  القضاء الإداري/ د. محمد الشافعي أبو راس  .  
xix 36/ د. محمد بكر حسين ، مرجع سابق ، ص .  
xx  286/ د. سليمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص .  

xxi 38/ د. محمد بكر حسبن ، مرجع سابق ، ص  .  
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xxii 68ائي ، مرجع سابق ، ص/ د. عادل احمد الط .  

تاذ "  - ور الارتباط  "  salmondيذهب الأس ير هذا الأمر بوجوب توافر الارتباط المادي بين الخطأ والوظيفة دون غيره من ص إلى تفس
روع لتابعه ما لم يكن ذلك العمل واقعا خلال الخدمة ، وهذا العمل إما أن  ؤولا عن العمل غير المش حيث يقول : إن المتبوع لا يكون مس

  وع وإما طريقه خاطئة وغير مخول بها لأداء عمل مخول به من قبل المتبوع يكون عملا غير مشروع مخول به من قبل المتب
xxiii  ؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها عند توافر الرابطة الزمنية بين الخطأ والوظيفة أن يكون الموظف قد ترط في هذه الحالة قيام مس / يش

عهدت إليه تلك الوظيفة . وفي هذا يقول الفقيه سافتيه " أن الرابطة  ارتكب الخطأ مع نيته في أداء وظيفته للوصول إلى الهدف الذي من اجله
ما لالزمنية لا تقوم بها مسؤولية المتبوع ما لم يتصل فعل التابع بالوظيفة من حيث الهدف والوسائل وان الصلة بين الخطأ والوظيفة تتحقق ك

ة العادية والمنتظمة لما عهد إلى التاب ابق ، صوقع ذلك الخطأ عند الممارس  69ع من أعمال " . راجع . د . عادل احمد الطائي ، مرجع س
  وما بعدها . 

xxiv 74/ د. عادل احمد الطائي ، مرجع سابق ،ص  .  
xxv 70/ عبد المنعم فرج الصده ، مرجع سابق ، ص .  

xxvi  ببي عندما قررت بان " ما ير الارتباط الس رر بمنا/ اقتربت محكمة التمييز الأردنية من هذا المعنى في تفس بة يقع من التابع من ض س
  م . 1979 – 146تأدية وظيفته يضمنه المتبوع ولو كان ناجما عن اشتغال التابع لوظيفته " القرار رقم حقوق 

xxvii  ، 294/ د. سليمان الطماوي ، مرجع سابق  .  
xxviii  75/ د. عادل احمد الطائي ، مرجع سابق ، ص  . 


